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  مقدمة   -أولا  
ــام     -١ ــودة في عـ ــثلاثين، المعقـ ــعة والـ ــا التاسـ ــنة في دورـ ــلى أن ٢٠٠٦اتفقـــت اللجـ ، عـ

اق الإعسـار قـد تطـور بما يكفي لكي يحال إلى      موضـوع معاملـة مجموعـات الشـركات في سـي          
، وأنه ينبغي أن توفَّر     ٢٠٠٦للـنظر فـيه عـام       ) المعـني بقـانون الإعسـار     (الفـريق العـامل الخـامس       

للفـريق العـامل المـرونة اللازمـة لكـي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل       
بعا لمضـمون الحلـول المقـترحة للمشـاكل التي     والشـكل الـذي ينـبغي أن يـتخذه ذلـك العمـل، ت ـ             

 .يحددها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع

 ١٥ إلى ١١واتفـق الفـريق العــامل في دورتـه الحاديــة والـثلاثين، المعقــودة في فييـنا مــن       -٢
، عــلى أن المناقشــة الــتي يجــريها حالــيا بشــأن معاملــة مجموعــات  ٢٠٠٦ديســمبر /كــانون الأول

ياق الإعسـار تفـيد بضـرورة القـيام بمـزيد مـن العمـل في هذا اال، وأن دليل               الشـركات في س ـ   
الأونســيترال التشــريعي لقــانون الإعســار وقــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر 
الحـدود يوفّـران أساسـا سـليما لتوحـيد قـانون الإعسـار، وأنـه ينبغي المحافظة على سلامة هذين           

واتفـق أيضـا على أن العمل الجاري يقصد به تكميل هذين            . لمسـتقبل النصـين في أي عمـل في ا       
 .)٦٩، الفقرة A/CN.9/618انظر الوثيقة (النصين لا إبدالهما 

ــئي أن هــناك طــريقة عمــل ممكــنة      -٣ ــنظر في الأحكــام  تســتلزم وفي تلــك المناســبة، ارت ال
 ،ات الشركات في سـياق مجموع   ذات صـلة    الـواردة في النصـوص الراهـنة الـتي يمكـن أن تكـون               

وقـيل إنــه يمكــن  .  وإعـداد توصــيات إضــافية ،واسـتبانة المســائل الــتي تسـتوجب مناقشــة إضــافية  
ــتلك     معالجــة مســائل أخــرى، وإن كانــت ذات صــلة بمجموعــات الشــركات، معالجــة مماثلــة ل

أيضـا بأن حصيلة ذلك العمل يمكن  وأشـير  . الـواردة في الدلـيل التشـريعي والقـانون الـنموذجي          
 المستند  السياسـات العامة   شـكل توصـيات تشـريعية مدعومـة بمناقشـة لاعتـبارات              أن تكـون في   

 .)٧٠، الفقرة A/CN.9/618انظر الوثيقة (إليها 
  

  تنظيم الدورة      -ثانيا  
ــامل الخــامس    -٤ ــريق الع ــد الف ــانون الإعســار  (عق ــدول   )المعــني بق ــن جمــيع ال ــف م ، المؤل

. ٢٠٠٧مايو  / أيـار  ١٨ إلى   ١٤ نـيويورك مـن      الأعضـاء في اللجـنة، دورتـه الثانـية والـثلاثين في           
ــامل      ــريق الع ــية الأعضــاء في الف ــدول التال ــثلو ال ــدورة مم الاتحــاد الروســي، الأردن،  : وحضــر ال

ــران    ــيا، أوغــندا، إي ــة(اســبانيا، ألمان ــند،   )الإســلامية-جمهوري ــندا، تايل ــيا، باكســتان، بول ، إيطال
ســرا، شــيلي، الصــين، غواتــيمالا،  تركــيا، تونــس، جمهوريــة كوريــا، زمــبابوي، الســويد، سوي  
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ــنـزويلا  ــة(فرنســا، ف ــيفارية-جمهوري ــيا،   )البول ــيا، كين ــيا، كــندا، كولومب ، فــيجي، قطــر، كروات
ليتوانـيا، مدغشـقر، المغـرب، المكسـيك، المملكـة المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وإيرلندا الشمالية،                  

 .نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية

إيرلندا، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، : ورة مراقبون عن الدول التالية  كمـا حضـر الـد      -٥
 .سلوفينيا، السنغال، السودان، الفلبين، الكرسي الرسولي، ماليزيا، مصر، هولندا، اليمن

 : وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٦

 لدولي والبنك الدولي؛صندوق النقد ا: مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

الأفريقية، -اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية   : المـنظمات الحكومـية الدولية     )ب( 
 مصرف التنمية الآسيوي، المصرف المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية؛

رابطة المحامين : المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية الـتي دعاها الفريق العامل        )ج( 
الدولية، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، معهد الإعسار الدولي،        " إنسول"رابطـة   الأمريكـيين،   

 .لإعسار وإعادة الهيكلةبشأن االاتحاد النسائي الدولي 

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٧

 )المكسيك(السيد كارلوس سانشيز ميخورادا إي فيلاسكو   :الرئيس 

 )بولندا( أوزاروفسكي السيد آدم  :المقرر 

 :وعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية -٨

 ؛)A/CN.9/WG.V/WP.75(جدول الأعمال المؤقّت المشروح  )أ( 

ــ )ب(  ــياق الإعســار       مذكّ ــات الشــركات في س ــة مجموع ــن معامل ــة ع ــن الأمان  رة م
)A/CN.9/WG.V/WP.76الإضافتان  وAdd.1و Add.2.( 

 :  جدول الأعمال التاليأقر الفريق العاملقد و -٩

 افتتاح الدورة؛ -١ 

 انتخاب أعضاء المكتب؛ -٢ 

 إقرار جدول الأعمال؛ -٣ 

 النظر في معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار؛ -٤ 
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 مسائل أخرى؛ -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
وعات الشركات في سياق الإعسار،      الفـريق العـامل مناقشـة موضـوع معاملـة مجم           بـدأ  -١٠

 وإلى وثــــائق أخــــرى Add.2 وAdd.1و A/CN.9/WG.V/WP.76مســــتندا في ذلــــك إلى الوثــــائق 
الــرابع أدنـاه مــداولات الفـريق العــامل وقـراراته بشــأن هــذا    القسـم  وتــرد في . مشـار إلــيها فـيها  

 .الموضوع
  

  معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار            -رابعا  
لفـريق العـامل مداولاتـه بملاحظـات عامـة حـول الشـكل الـذي قـد يتخذه العمل                  بـدأ ا   -١١

الاستناد في هذا العمل إلى دليل الأونسيترال وجوب  وشدد على   . بشـأن مجموعـات الشركات    
دونما  ،التشـريعي لقـانون الإعسـار وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود               

عـدم إدراج نـص إضـافي إلا عـندما يؤيـد الفريق      مـع  صـوص و إعـادة ذكـر تلـك الن   ضـرورة إلى   
شكل العمل إلى مرحلة لاحقة لكي يجسد      اتخـاذ أي قـرار بشأن       واقـترح إرجـاء     . العـامل ذلـك   
 .مداولات الفريق العامل تجسيدا تاماحصيلة نتائج القرار المتخذ 

  
  تعريف مجموعة الشركات           : مسرد المصطلحات         -ألف   

مجموعــة "و" مجموعــة الشــركات الداخلــية"امل في تعــريف مصــطلحي نظــر الفــريق العــ -١٢
وأبديت بعض . A/CN.9/WG.V/WP.76 مـن الوثيقة     ٣ في الفقـرة     يـن الوارد" الشـركات الدولـية   

ــيقة    كمــا . الشــواغل بشــأن عمومــية الــتعريف المقــترح والاتســاق في اســتخدامه في كــامل الوث
واتفــق عــلى ضــرورة زيــادة  . في الــتعريفأُعــرب عــن شــواغل بشــأن العنصــر المــتعلق بالــتعاقد  

 ، وعلى أن التعريف الموجود يوفّر أساس    الموضوعيةتحسـينه بعـد إجراء مداولات حول المسائل         
 .) أدناه٨٤-٧٧انظر الفقرات  ( أوليا ومؤقتا يكفي لإجراء المداولاتعمل
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  المسائل الداخلية       : بداية الإعسار     -باء  
  بدء الإجراءات    -١ 

  بدء الإجراءات        لالمدين    قدم من     الم طلب   ال  
بـدء إجــراءات الإعسـار، مــنها مســألة   مــن أُعـرب عــن شـواغل بشــأن جوانـب مخــتلفة     -١٣

المقدمــة مــن طلــبات التقــديم طلــبات لــبدء إجــراءات إعســار بشــأن كــيانات موســرة؛ ونطــاق   
بدء إجــراءات إعســار بشــأن عضــو في  لــطلــب تقــديم قــدرة الدائــن عــلى وخصوصــا الدائــنين، 

طات تقديم الإشعار في ابشـأن عضـو موسـر هو دائنه؛ ونطاق اشتر    أو  وعـة لـيس هـو دائـنه         مجم
. سـياق مجموعـة، وخاصـة فـيما يـتعلق بأعضـائها الذيـن لم يقدم بشأم طلب لبدء الإجراءات                 

واقـترح أيضـا الـنظر في الحاجـة إلى الـتفريق بـين عملـيتي التصفية وإعادة التنظيم في حالة تقديم                    
 .راء كلتا العمليتين بشأن أعضاء في مجموعةطلبات لإج

  
  ٤‐١التوصيات       

أُعـرب أيضـا عـن تلـك الشواغل، في حدود صلتها بالأعضاء الموسرين في مجموعة ما،           -١٤
، وخاصـة مدى ما تبديه تلك التوصيات من حيد عن    ٤ إلى   ١بشـأن مشـاريع التوصـيات مـن         

 بالسـماح بأن يشمل الطلب المقدم عضوا   الواردتـين في الدلـيل التشـريعي     ١٦ و ١٥التوصـيتين   
واتفـق على أن ذلك الاحتمال يثير شواغل كبيرة لدى أصحاب المصلحة     . موسـرا في اموعـة    

اموعـة الموسـر، ومـن بيـنهم المقرضـون والدائـنون وحملـة الأسهم، فضلا           في  عضـو   شـركة   في  
 آخـر بشـأن المسائل المتعلقة   وأثـير شـاغل  . عـن كونـه يـثير مسـائل تـتعلق بالمنافسـة غـير العادلـة              

وكـان الرأي  . بالولايـة القضـائية وتحديـد المحكمـة المختصـة بالـنظر في الطلـب المشـترك المقـترح               
 بصيغتها المقترحة، وإن رئي أيضا ٤ إلى   ١السـائد أنـه لا يمكـن تأيـيد مشـاريع التوصـيات مـن                

 .) أدناه٢٠ و١٩انظر الفقرتين . (أا يمكن أن توفّر أساسا لمزيد من المناقشة

ومـن أجـل التركـيز على تعقُّد المسائل المختلفة التي تثيرها الطلبات المشتركة المقترحة،          -١٥
ــة       ــبدأ بأبســط حال اتفــق الفــريق العــامل عــلى ــج لبحــث تلــك المســائل في فــئات مــتدرجة، ت

ل فمـن شـأن هذا النهج أن ييسر تحديد المسائل ذات الصلة في كل مرحلة من مراح          . افتراضـية 
الإعسار، في السياق الداخلي وعلى الصعيد الدولي على السواء، تحديدا واضحا           معالجة  عملـية   

 .وفهمها فهما جليا، كما ييسر قبول الحلول الممكنة

 يستوفيان كلاهما وكـان أول مثال نظر فيه يتعلق بعضوين أو أكثر في مجموعة شركات               -١٦
. يل التشــريعي ويوجــدان في ولايــة قضــائية واحــدة  مــن الدلــ١٥معــيار الــبدء المحــدد في التوصــية 
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وات  وقــيل . ما معــا بطلــب لــبدء الإجــراءاتفـق بوجــه عــام عــلى ضــرورة الســماح لهمــا بـأن يــتقد
أمـا عندما يكون   . إضـافة إلى ذلـك إن هـذا الطلـب لـن يمـس باسـتقلال هويـة كـل مـن الطالـبين                       

شــارة إلى الكيفــية الــتي يعــالج ــا العضـوان موجوديــن في ولايــتين قضــائيتين مختلفــتين، فيجـب الإ  
 . الداخليإلى القانونكذلك الدليل التشريعي مسائل الولاية القضائية المتبعة في هذا الشأن و

وأمـا المــثال الـثاني الــذي ذُكـر فهــو يـثير مســألة تقـديم طلــب يشـمل عضــوا موســرا في        -١٧
 إنه يتطرق إلى العلاقة بين واتفـق عـلى أن هـذا المـثال أعقـد بكـثير مـن سـابقه حيث                . اموعـة 

الأعضــاء الموســرين والمعســرين، بمــا في ذلــك الترتيــبات المالــية والإدارة وهــلم جــرا، فضــلا عــن 
) أ(، لوحــظ أن الفقــرة ١٥وفــيما يــتعلق بالتوصــية .  في الدلــيل التشــريعي١٥أحكــام التوصــية 

 ســياق مجموعــة أيضــا فيمــن شــأا أن تطــبق  مــنها، الــتي تشــمل احــتمال الإعســار الوشــيك،   
فعـلى سـبيل المـثال، إذا كان إعسار الشركة الأم في اموعة يحتمل أن يؤدي إلى              . الشـركات 

 .١٥ايار مالي لسائر أعضاء اموعة فمن المحتمل أن تعالج تلك الحالة في إطار التوصية 

وأشــير إلى مســألة نوقشــت مــن قــبل وهــي أن احــتمال إدراج كــيانات موســرة في           -١٨
لـيات إعـادة التنظـيم في ظـل قـانون الإعسـار أمـر يـثير مسـائل جوهـرية تتعلق بالمنافسة غير                       عم

وأُفـيد عـلاوة عـلى ذلك، بأن هذا النهج يؤثّر تأثيرا مباشرا في توفير               . العادلـة ولا يمكـن تأيـيده      
ورئي أيضا أن من . الـتمويل والائـتمان بـناء عـلى الهويـة المسـتقلة لفـرادى مؤسسـات الأعمـال          

ضـروري وضـع حـد فاصـل للتفريق بين إدراج كيان موسر في طلب لبدء الإجراءات وتمديد                ال
الإجــراءات الــتي بــدأت بــالفعل لتشــمل كــيانات إضــافية عــلى أســاس تحــريات دقــيقة يمكــن أن 
تتضــمن آراء أصــحاب المصــلحة ذوي الصــلة وتطبــيق الضــمانات ذات الصــلة بمقتضــى قــانون   

سوف يحتاج إلى النظر    الاحتمال الأول، أُفيد بأن الاحتمال الثاني       وبينما تعذّر تأييد    . الإعسـار 
 .في مرحلة لاحقةفيه 

 الــواردة في ٣وعــلى هــذا الأســاس، أبــدي تأيــيد لدراســة مضــمون مشــروع التوصــية    -١٩
 في سـياق بدء إجراءات الإعسار، وليس في سياق طلب البدء،            A/CN.9/WG.V/WP.76الوثـيقة   

تكـون لهـا صـلة بـتحديد ما إذا كان ينبغي، على سبيل المثال، أن     لأن الشـروط المحـددة سـوف        
 .مشتركعلى نحو تدار الإجراءات 

المناقشــة، كــان الــرأي الســائد هــو أنــه ينــبغي الإبقــاء عــلى مشــروع    مــزيد مــن وبعــد  -٢٠
، مـع الإشـارة إلى مـا للشـروط المبينة في     ٤ إلى ٢ وحـذف مشـاريع التوصـيات مـن       ١التوصـية   

 . من صلة محتملة بمناقشة الإدارة المشتركة٣ مشروع التوصية



 

 8 
 

 A/CN.9/622

   الإجراءات     لبدء   الدائن    المقدم من      طلب   ال  
 إجراءات الإعسار، نظر الفريق العامل فيما لبدءالدائن مقـدم من  بشـأن مسـألة طلـب      -٢١

 اثنين أو أكثر من أعضاء اموعة المعسرة هو      تجاهإذا كـان يمكـن للدائـن تقـديم طلـب مشترك             
 ١٦ونـال بعـض الدعـم رأي قـائل بـأن هذا الوضع تتناوله على نحو كاف التوصية                   . مدائـن له ـ  

بيد أنه كان هناك أيضا تأييد للرأي القائل بأن إدراج توصيه ذا المعنى          . مـن الدلـيل التشـريعي     
 .الأمانة إعداد مشروع توصية لينظر فيه الفريق العامل مستقبلاإلى لب قد يكون مفيدا، وطُ

  
  إشعار الدائنين        : لمقدم من المدين       الطلب ا     

، كـان هـناك تأييد لحذف العبارة الواردة في اموعة        ٥فـيما يـتعلق بمشـروع التوصـية          -٢٢
وأعرب عن آراء مختلفة    . الثانـية مـن المعقوفـات، عـلى أسـاس أن هـذا الشـرط مفـرط الإرهـاق                  

ــوا مدرك ــ     ــه ســيكون مــن المفــيد لجمــيع دائــني اموعــة أن يكون ــبدء إجــراءات  مفادهــا أن ين ل
الإعســار، وأن مــراعاة الأصــول القانونــية تقتضــي إبــلاغ جمــيع الأطــراف الــتي يحــتمل أن تــتأثر  

 من الدليل التشريعى تتناول     ٢٥-٢٢وذكّر بأن التوصيات    . مصـالحها ببدء إجراءات الإعسار    
شعار، وبمضمون هذا الإعـدة قضـايا ذات صـلة بـتقديم الإشعار المتعلق ببدء إجراءات الإعسار            

وأن تلــك التوصــيات ســوف توكمســألة . ق بــنفس القــدر في ســياق مجموعــات الشــركات طــب
صـياغية عامـة، ذكـر أنـه في حـين لـن يكـون مـن الضـروري تكـرار مضـمون توصـيات الدلـيل              

العلاقة بين هذا بوضوح نـه سـيكون مـن المفيد رغم ذلك أن تبين    فإالتشـريعي في هـذا العمـل،      
صــلة مــن الدلــيل التشــريعي وأن يوضــح أن مشــاريع توصــيات هــذا  العمــل والتوصــيات ذات ال

 ٥وأبـدي تساؤل عن العلاقة بين التوصية  . العمـل مبنـية عـلى مشـاريع توصـيات ذلـك الدلـيل            
ــيل التشــريعي،  ٢٤والتوصــية  ــواردة في   وبخاصــة  مــن الدل ــتراح بحــذف العــبارة ال في ضــوء الاق

ــية مــن المعقوفــات  ــناول إشــعار دائــني  ٢٤حــين أن التوصــية ولوحــظ أنــه في . اموعــة الثان  تت
تقديم إشعار إلى دائني أحد     فيقتضي  إلى أبعد من ذلك     يذهب   ٥مشروع التوصية   فـإن   المديـن،   

وبعد المناقشة، اتفق على أنه . عضو آخر في اموعةتجاه أفـراد اموعـة بالإجـراءات التي تبدأ        
 .رة المذكورة أعلاه، مع حذف العبا٥ينبغي الإبقاء على مشروع التوصية 

لموضعه ، مـع إيـلاء مـزيد مـن الـنظر      ٦مشـروع التوصـية   لاسـتبقاء   وأعـرب عـن تأيـيد        -٢٣
 .بالنسبة إلى مشاريع التوصيات الأخرى التي تتناول الإدارة المشتركة
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  إشعار المدين       : الطلب المقدم من الدائنين            
جميع "[عبارة ال ينبغي حذف ، ولكن٧مشروع التوصية استبقاء اتفـق عـلى أنـه ينـبغي       -٢٤

الـذي اسـتند إلـيه في الموافقـة عـلى حــذف      نفســه ، عـلى الأسـاس   ]"أعضـاء مجموعـة الشـركات   
 .٥عبارة مماثلة من مشروع التوصية 

  
  الإدارة المشتركة         

ناقش ي يتناول مسألة الإدارة المشتركة فينبغي أن ٨لوحـظ أنـه بما أن مشروع التوصية          -٢٥
 .وجودات عند بدء إجراءات الإعسارفي سياق معاملة الم

  
  معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار           -٢ 

  الإدارة المشتركة وتعيين ممثل الإعسار           )أ( 
ــاقش الفــريق العــامل مســألة الإدارة المشــتركة وتعــيين ممــثل للإعســار، عــلى أســاس       -٢٦ ن

 .A/CN.9/WG.V/WP.76 وما بعدها من الوثيقة ٣٢الاعتبارات المبينة في الفقرات 
  

  تعريف الإدارة المشتركة             
لجـــزء ، اA/CN.9/WG.V/WP.74قـــيل إن تعـــريف الإدارة المشـــتركة الـــوارد في الوثـــيقة  -٢٧

وعـلى وجـه الخصوص، ذكر أنه يمكن   . ، في حاجـة إلى مـزيد مـن التنقـيح    )ي(، الحـرف    الأول
تويات مــتفاوتة مــن تكــامل في ســياق مجموعــات الشــركات أن تشــير الإدارة المشــتركة إلى مســ

 :الإجراءات، وهي

 تتعلق بأعضاء  التيالتنسـيق بـين اثـنين أو أكثر من إجراءات الإعسار المنفصلة            )أ( 
 ، لكل منهم ممثل إعسار خاص به؛ نفسهافي مجموعة الشركات

 تعـيين ممــثل إعســار واحــد في اثــنين أو أكــثر مــن إجــراءات الإعســار المنفصــلة  )ب( 
 ؛ نفسهااء في مجموعة الشركات تتعلق بأعضالتي

تعـيين ممـثل إعسـار واحـد في إجراءات إعسار منفردة تتعلق بعضوين أو أكثر              )ج( 
 ؛ نفسهامجموعة الشركاتفي 

تجمــيع موجــودات والــتزامات عضــوين أو أكــثر في نفــس مجموعــة الشــركات  )د( 
 ).التوحيد الموضوعي(نفسها 
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ــن الإدارة المشــتركة ه ــ   وذُ -٢٨ ــرض م ــر أن الغ ــتكلفة و  ك ــية ال ــز فعال ــدى و تعزي ــة م ملاءم
الإجـراءات، وذلـك عـلى سـبيل المـثال عن طريق تبادل المعرفة والمحافظة على سلامة الوحدات               

، المنافعوقـيل إنـه يمكـن أن توجـد نماذج لهذه           . الاقتصـادية المخـتلفة الـتابعة موعـة الشـركات         
بتوجيه الإشعار وعقد الاجتماعات عـلى سـبيل المـثال، في إمكانـية تبسـيط الشـكليات المـتعلقة            

وأُكِّـد عـلى أن تـأثير الإدارة المشـتركة ينـبغي أن يقتصر على الجوانب                . لدائـنين بـين ا  المشـتركة   
ــة  ــن االإداري ــبغي أن يمــس المســائل الموضــوعية   م ــراءات ولا ين ــك أن الإدارة  . لإج ــي كذل ورئ

ة إلى الإدارة المنفصـلة لكل      المشـتركة لا ينـبغي أن تحـول دون إمكانـية العـودة في مـرحلة لاحق ـ                
 .من إجراءات الإعسار على حدة

إمكانـية أن تتعارض الإدارة المشتركة مع القواعد المتعلقة         بشـأن   وأعـرب عـن شـواغل        -٢٩
بالولايـة القضـائية في الحـالات الـتي يكون فيها، بموجب هذه القواعد، اختصاص لمحاكم مختلفة          

ــانون الإجــرائي    وردا. عــلى مخــتلف أعضــاء مجموعــة الشــركات    ــك، أشــير إلى أن الق  عــلى ذل
واتفـق عـلى أن مسـائل الولايـة القضائية ينبغي      .  بفاعلـيه  هـذه المسـألة   يعـالج   يمكـن أن    الداخـلي   

الــنظر فــيها في مــرحلة لاحقــة مــن مــراحل العمــل، ربمــا بالاقــتران مــع مناقشــة مركــز المصــالح     
 .الرئيسية

، في ضوء الأهداف المنشودة، أن يشمل واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن من المستحسن          -٣٠
واتفــق كذلــك .  أعــلاه٢٧في الفقــرة ) ب(و) أ(تعــريف الإدارة المشــتركة الحــالات المبيــنة في  

 أعــلاه تــتجاوز أي مفهـوم مقــبول بشــأن  ٢٧في الفقـرة  ) د(و) ج(عـلى أن الحــالات المبيــنة في  
 .الإدارة المشتركة

٣١-    في حالة تقديم طلب مشترك من قبل عضوين أو         سـمح بالإدارة المشتركة     واقـترح أن ي
وأضيف . وكذلك في حالة تقديم طلبات منفصلة متعددةنفسها، أكـثر مـن مجموعة الشركات      

 .أنه ينبغي أن يسمح بالإدارة المشتركة بناء على تقدير المحكمة حصرا
  

  ١١ و  ١٠ و ٩ و ٨التوصيات       
ــامل عــلى أن مشــروع التوصــية     -٣٢ ــريق الع ــريف الإدارة    ٨اتفــق الف ــبول في ضــوء تع مق

وطلب إلى الأمانة أن تنقّح المواد المتعلقة   . المشـتركة والتوضـيحات الإضـافية المشـار إليها أعلاه         
المدرجة " في المحكمة ذاا"عبارة الوأشير أيضا إلى أن . بـالإدارة المشـتركة في ضوء هذه المناقشة    

، لضمان "اكم مختلفة أو في المحكمة ذاافي مح"بـين معقوفـتين ينـبغي أن يسـتعاض عـنها بعـبارة        
 .أن الإدارة المشتركة سيكون مسموحا ا في الحالتين كلتيهما
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 ".يجوز"بعبارة " ينبغي" عن عبارة ٩واقترح أن يستعاض في مشروع التوصية  -٣٣

 بتعــيين ممــثل إعســار إضــافي واحــد أو ١٠واقــترح أيضــا أن يســمح مشــروع التوصــية  -٣٤
 . وف المناسبةأكثر، في الظر

لطريقة التي على ا أمثلة عملية  ١١وأعـرب عـن تأيـيد لأن تـدرج في مشـروع التوصية               -٣٥
 من الوثيقة ٣٦يمكـن ـا تحقـيق الـتعاون إلى أقصى حد، على غرار الأمثلة المعروضة في الفقرة                

A/CN.9/WG.V/WP.76. 
  

  ١٢التوصية    : طلب الوقف   )ب( 
ــرار الفــريق العــامل   -٣٦ ــه لا يمكــن شم ــعــلى ضــوء ق في ل أعضــاء اموعــة الموســرين  و بأن

يؤثر ، كما أن من شأنه أن      مناسبا لم يكن    ١٢إجـراءات الإعسـار، ذُكـر أن مشـروع التوصية           
وذكــر أيضــا أن الانــتماء إلى عضــوية مجموعــة  . مصــالح دائــني عضــو اموعــة الموســر ســلبا في 

اء مـن هذا القبيل فيما يتعلق  ن لـيس سـببا كافـيا للأمـر بإعف ـ         وشـركات بعـض أعضـائها معسـر       
في ؤثــر تــأثيرا ســلبيا مــن شــأا أن تهــذا الإعفــاء إتاحــة بعضــو موســر في اموعــة ذاــا، وأن  

ثير كذلك مسائل المنافسة غير     أن ت إمكانـية حصـول أعضاء اموعة الموسرين على الائتمان، و         
الـة الـتي يـراد فيها حماية    وذهـب رأي مغايـر إلى أنـه في حـالات محـدودة معيـنة، كالح        . الشـريفة 

، A/CN.9/618 مــن الوثــيقة ٣١كفالــة داخلــية ضــمن إطــار اموعــة حســبما ذكــر في الفقــرة   
.  متاحا حسب تقدير المحكمة١٢ينـبغي أن يكـون الإعفاء المنصوص عليه في مشروع التوصية          

 .١٢وبعد المناقشة، اتفق على حذف مشروع التوصية 
  

  ف فيها لتصر  استخدام الموجودات وا     )ج( 
 /A/CN.9/WG.V  مــن الوثــيقة٥٣نظــر الفــريق العــامل في المســألة المطــروحة في الفقــرة   -٣٧

WP.76                    موعـة الموسـر دعمـا لإعـادة تنظيموضعية  فـيما يـتعلق باسـتخدام موجـودات عضـو ا
 .الأعضاء المعسرين

تخدام  مــن الدلــيل التشــريعي تتــناول اس ــ٥٤وذكــر أنــه عــلى الــرغم مــن أن التوصــية    -٣٨
الموجـودات المملوكـة لطـرف ثالـث، فـإن الإشـارة إلى طـرف ثالث تفهم عادة على أنه يقصد                     

وبــناء عــلى ذلــك، رئــي أنــه قــد يكــون مــن المفــيد، في ســياق  . ــا إلى طــرف خــارج اموعــة
ــيان الخــــــاص الغــــــرض     ــة الكــــ ــناول حالــــ ــركات، تــــ ــيقة (مجموعــــــات الشــــ ــر الوثــــ انظــــ

A/CN.9/WG.V/WP.74 ــرات ــثل    ) ١٩-١٧، الفقـ ــودات مـ ــيازة موجـ ــأ لغـــرض حـ ــذي ينشـ الـ
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واستذكر أن . الممـتلكات الفكـرية الـتي تمـثّل ضـرورة أساسية لمواصلة أنشطة الكيانات المعسرة            
، )٣٣، الفقــرة A/CN.9/618(الفــريق العــامل كــان قــد نــاقش هــذه المســألة في دورتــه الســابقة    

 للــرأي القــائل بأنــه لا يلــزم وأبــدي تأيــيد. وأعــيد ذكــر الشــواغل الــتي أثــيرت في ذلــك الوقــت
بـيد أنـه ذكـر أيضـا أن مسـألة اسـتخدام تلك الموجودات              . وجـود توصـية لتـناول هـذه المسـألة         

 يمكــن تــناولها في ســياق خطــة إعــادة التنظــيم، واتفــق عــلى مواصــلة الــنظر في هــذه المســألة في     
 .ذلك السياق

  
  ١٩-١٣التوصيات   : التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        )د( 

شـدد الفـريق العـامل عـلى أهمـية الـتمويل اللاحـق لبدء الإجراءات، سواء في التصفية،                    -٣٩
وخصوصــا في حالــة البــيع كمنشــأة عاملــة، أو في إعــادة التنظــيم، كمــا شــدد عــلى استصــواب 
إدراج توصـيات بشــأن هـذه المســألة لــتقديم معلومـات وإرشــادات إلى الــدول الـتي لــيس لديهــا     

 .دراية ذه المسألة

ــات       -٤٠ ــياق مجموعـ ــثير، في سـ ــراءات تـ ــبدء الإجـ ــق لـ ــتمويل اللاحـ ــألة الـ ــر أن مسـ وذُكـ
في حال وجود ممثل : الشـركات، عـدة مسائل تختلف عن المسائل المتعلقة بالكيان المنفرد، منها     

إعسـار واحـد لعـدة أعضـاء في اموعـة، إمكانـية حـدوث تضـارب في المصالح بين احتياجات               
اموعة، خصوصا أعضاء موسرين من    علق بالتمويل الجاري؛ وإشراك     مخـتلف المديـنين فـيما يت      

خاضعا لسيطرة الشركة المعسرة الأم لتلك اموعة؛   عضو منهم   في الحـالات الـتي يكـون فـيها          
واسـتخدام موجـودات كـيان موسـر خـاص الغـرض ذي دائـن وحـيد بغية الحصول على تمويل             

مصالح أعضاء اموعة المنفردين مع متطلبات      لأعضـاء آخـرين معسـرين في اموعة؛ وموازنة          
اموعــة؛ واستصــواب الحفــاظ، في إجــراءات الإعســار، عــلى مــا كــان   وضــعية إعــادة تنظــيم 

لـلمجموعة مـن هـيكل تمويـلي قبل بداية الإعسار، خصوصا عندما يكون ذلك الهيكل منطويا                 
ل كيان مركزي في    عـلى رهـن جمـيع موجـودات اموعـة للحصـول على تمويل يقدم من خلا                

 .اموعة ذي وظائف خِزانية
  

  ١٣التوصية     
أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مجموعـة الشـركات ليسـت لهـا هويـة قانونـية ـذه الصفة،                        -٤١

 أن يشــير فحســب إلى تقــديم الــتمويل اللاحــق لــبدء      ١٣ومــن ثم فينــبغي لمشــروع التوصــية    
ــنفردين في اموعــة، لا إلى   ــيد لمضــمون  .  اموعــة ذاــا الإجــراءات إلى أعضــاء م وأبــدي تأي

 .، رهنا بذلك التنقيح١٣مشروع التوصية 
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  ١٤التوصية     
ــيل التشــريعي، مــع   ٦٣ يســتند إلى التوصــية  ١٤ذُكــر أن مشــروع التوصــية   -٤٢  مــن الدل

ــة وإدراج إشــارات       ــواس معقوف ــين أق ــة ب ــة  مخصوصــة إضــافة نصــوص بديل إلى أعضــاء مجموع
، فيما يتعلق بالإشارات إلى اموعة، ١٣مشروع التوصية شأن بورئـي أن القـرار     . الشـركات 

واقــترح لهــذه الغايــة أن تحــذف العــبارة الــواردة في  . ١٤ينــبغي أن يجســد في صــياغة التوصــية  
الاحتفاظ بالنص البديل؛ وأن تكون العبارة الواردة       مـع   اموعـة الأولى مـن الأقـواس المعقوفـة          

؛ وأن تشــير الجملــة الثانــية إلى "ذلــك العضــو"الجملــة الأولى هــي في " بقــاء أعمــال"بعــد عــبارة 
وبعــد المناقشــة، أبــدي ". إلى أي عضــو في اموعــة"تقــديم الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات  

 .تأييد لهذه الاقتراحات

٤٣- ــلحفاظ عــلى قــيمة موجــودات واحــد أو أكــثر مــن أعضــاء    "مــت بشــأن عــبارة  وقُد ل
أن الإشارة ينبغي أن تكون إلى : عـدة اقتراحات إضافية، منها " لقـيمة اموعـة أو تعزيـز تلـك ا    

قـيمة مجموعـة الشـركات كـلها، لأن قـيمة اموعـة قـد تكـون أكـبر مـن مجموع قيم أعضائها                        
ــنفردين؛ وأن تكــون الإشــارة    ــبدء      مقصــورة الم ــتمويل اللاحــق ل ــتلقى ال ــذي ي ــلى العضــو ال ع

ف الجمعــي، فتشــير إلى الحفــاظ عــلى القــيمة     الإجــراءات؛ وأن تكــون العــبارة بصــيغة العط ــ   
 .وبعد المناقشة، اتفق على الاحتفاظ بالنص بصيغته الحالية.  معاوتعزيزها

 بحيـث يـأخذ في الاعتـبار مـا خلص إليه     ١٤واقـترح أيضـا أن يـنقّح مشـروع التوصـية        -٤٤
وأن تبين الفـريق العـامل مـن اتفـاق عـام عـلى ضـرورة عـدم تكرار توصيات الدليل التشريعي،          

بوضـوح العناصـر الخاصـة بسـياق مجموعـات الشـركات الـتي تتطلـب إضافة إلى أحكام الدليل                     
 .التشريعي أو خروجا عنها

وفــيما يــتعلق بصــلاحيات ممــثل الإعســار في الحصــول عــلى الــتمويل اللاحــق لــبدء           -٤٥
في الإجــراءات، أُعــرب عــن رأي مفــاده أن تلــك الصــلاحيات، خلافــا للصــيغة المســتخدمة         

ــيود، وخصوصــا بســبب احــتمال       ١٤مشــروع التوصــية   ــن أي ق ــبغي ألا تكــون محــررة م ، ين
ــثل إعســار وحــيد في إدارة مشــتركة لإجــراءات إعســار        تضــارب المصــالح في حــال وجــود مم

 وبـناء عـلى ذلـك، رئـي أن موافقـة المحكمـة أو الدائنين، المشار إليها في الجملة الثانية،               . دةمـتعد
وذهـب رأي مغايـر إلى أن ممـثل الإعسار      . يـنص علـيه قـانون الإعسـار       ينـبغي أن تكـون شـرطا        

سـتلقى علـيه واجـبات خاصـة ومسـؤولية خاصـة عما يتخذه من تصرفات، ومن ثم فلا حاجة                 
إلى تقيـيد قدرتـه عـلى الحصـول عـلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات باشتراط موافقة المحكمة          
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ذا للاحـتفاظ بالجملـة الثانـية مـن مشروع        لسـائد محـب   وبعـد المناقشـة، كـان الـرأي ا        . أو الدائـنين  
 . بصيغتها الحالية١٤التوصية 

 مـع الأخذ  ١٤وبعـد المناقشـة، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون مشـروع التوصـية                   -٤٦
 .بالاقتراحات الصياغية المذكورة أعلاه

  
  ١٥التوصية     

 عــبارة وصــا الوخص، ١٥طُلبــت عــدة إيضــاحات بشــأن فحــوى مشــروع التوصــية        -٤٧
، من حيث إشارا إلى مفاهيم مثل       )ج(-)أ(والمعايير المدرجة في الفقرات     " الكفـيل  - المديـن "

 .المنفعة المضاهية والضرر الاقتصادي

؛ فرئي أنه إذا   )ب(وطُـرح أيضـا تساؤل بشأن ماهية الدائنين الذين تشير إليهم الفقرة              -٤٨
ن اشــتراط الــتماس الموافقــة المقــترح قــد لا يكــون كانــت الإشــارة يقصــد ــا جمــيع الدائــنين فــإ

 .ر التطبيق فحسب بل باهظ التكلفة أيضامتعذّ

بصيغة العطف الجمعي   ) ج(-)أ(واقـترح أن تكـون الاشـتراطات الـواردة في الفقـرات              -٤٩
وردا على ذلك، ذُكر أن من شأن ذلك        . لا العطـف البديلي، ضمانا لقدر مناسب من الحماية        

في المنشود را متشـددا جـدا بحيـث لا يمكـن أبدا استيفاؤه ويصبح منافيا للغرض       أن يرسـي معـيا    
ولوحــظ أن تقــديم الكفــالات في ســياق مجموعــات  . تيســير الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات 

الشــركات يمــثل آلــية تمويــل شــائعة الاســتخدام، وأن مــا يلــزم الــنظر فــيه هــو كيفــية تأثــر ذلــك  
 . وماهية الضمانات اللازمة في هذا الشأنالعرف المعتاد بوقوع الإعسار

عــلى نحــو ، نظــر الفــريق العــامل ١٥ولــدى مناقشــة الــنطاق المحــتمل لمشــروع التوصــية  -٥٠
           موعة أن يقدم كفالة إلى عضو معسر منفصـل في مسـألتي مـا إذا كان يمكن لعضو معسر في ا

      ــة أن يقــد ــان يمكــن لعضــو موســر في اموع ــة آخــر، ومــا إذا ك إلى عضــو معســر في  م كفال
 .اموعة

لوحظ أن ذلك قد يكون محظورا في بعض الدول     فقد  فـيما يتعلق بالمسألة الأولى،      أمـا    -٥١
وذُكـر أيضا أنه في حال قيام ممثل إعسار وحيد    . باعتـباره، عـلى سـبيل المـثال، تعـاملا تفضـيليا           

       ا يتعلق بتقديم كفالة دة، يحـتمل أن ينشـأ تضارب في المصالح فيم   بـإدارة إجـراءات إعسـار مـتعد
 .من هذا القبيل

ذُكـر أن السـماح بـتقديم كفالة من هذا القبيل           فقـد   فـيما يـتعلق بالمسـألة الثانـية،         أمـا   و -٥٢
سـيكون بمـثابة إحالة لموجودات ذلك الكيان الموسر إلى الكيان المعسر، مما يلحق الضرر بدائني             
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 في سياق الإدارة المشتركة تضاربا   الكـيان الموسـر وأصـحاب الأسـهم فـيه، كمـا يحتمل أن يثير              
وردا عـلى ذلـك، ذُكـر أن الكــيان    . ومـن ثم فـلا يمكـن تأيـيد ـج مــن هـذا القبـيل       . في المصـالح 

ــناء عــلى صــلاحياته بمقتضــى قــانون الشــركات في ســياق       ــة ب الموســر سيتصــرف في هــذه الحال
الي إلى عضو آخر في تجـاري، ولا ينـبغي إلـزامه بالـتماس إذن إضـافي مـن دائنـيه لـتقديم دعـم م ـ               

ــا رغبــت الإدارة في ذلــك   ــه يمكــن أن تشــارك في تقــديم تلــك     . اموعــة إذا م وذُكــر أيضــا أن
الكفالـة أنـواع مخـتلفة مـن الكـيانات الموسـرة، مـثل الكـيانات الخاصـة الغرض ذات الالتزامات             

تقرار المالي القلـيلة والموجـودات الكـثيرة؛ وأنه قد تكون لعضو اموعة الموسر مصلحة في الاس        
للشـركة الأم أو لأعضـاء اموعة الآخرين، تبعا للظروف القائمة في الحالة المعنية؛ وأن مصالح      

، ١٥وفي السياق الخاص لمشروع التوصية     . قـد تكون واحدا من الاعتبارات     بكليـتها   اموعـة   
 نة في الفقــرات ذُكــر أنــه يــتعين عــلى المحكمــة أن تقــيم مــا إذا كانــت الضــمانات المخــتلفة المبي ــ  

 .قد استوفيت، قبل السماح بتقديم الكفالة) ج(-)أ(

ورئـي أنـه يمكـن تذلـيل كـثير مـن الصـعوبات المرتـبطة ـذه المسـألة إذا مـا عولجت في                    -٥٣
 موعــة الموســر، وكذلــك مقدمــو ســياق خطــة لإعــادة التنظــيم يمكــن أن يشــارك فــيها عضــو ا

ف بأنه قد تكون هناك حالات يكون فيها هذا ورغـم الاعـترا  . الـتمويل، عـلى أسـاس تعـاقدي      
الـنهج مناسـبا، فقـد ذُكـر أن الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات كـثيرا جـدا ما يكون لازما في               

وأبديــت .  معيــنةمــرحلة مــبكرة مــن إجــراءات الإعســار وقــبل أن يتســنى الــتفاوض عــلى خطــة
زم أيضا في حالات لا توجد    ملاحظـة أخرى مفادها أن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات قد يل          

 .منشأة عاملةكيان ما على أساس اعتباره فيها خطة لإعادة التنظيم، مثل تصفية 

 وتنقّحه، ١٥وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـاود الـنظر في مشـروع التوصـية             -٥٤
ــيرت في المناقش ــ        ــتي أث ــبارها شــتى المســائل ال ــريق مســتقبلا، آخــذة في اعت ــيه الف ــنظر ف ة لكــي ي

 .وضرورة توفير مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالعناصر المختلفة
  

  ١٦التوصية     
:  مع إدخال التنقيحين التاليين    ١٦وافـق الفريق العامل على مضمون مشروع التوصية          -٥٥

حـذف الإشـارة إلى مجموعة الشركات في الزوج الأول من الأقواس المعقوفة؛ وتعديل الإشارة               
ــنين غــير الم  ــاديين  إلى الدائ ــة  "ضــمونين الع ــك العضــو في  "لتصــبح " لكــل عضــو في اموع لذل

 ".اموعة
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  ١٧التوصية     
أن :  مع إدخال التنقيح التالي    ١٧وافـق الفـريق العـامل على مضمون مشروع التوصية            -٥٦

م إلى عضو   المقد"بعبارة  ]" أو عضو في اموعة   [المقدم إلى اموعة    "... يسـتعاض عـن عـبارة       
 ". في اموعةآخر

  
  ١٨التوصية     

. ين الواردين بين أقواس معقوفة وإزالة تلك الأقواس       اتفـق عـلى الاحـتفاظ بكـلا النص ـ         -٥٧
" المتأثرين"بإضـافة كلمة    وذلـك   وذهـب اقـتراح آخـر إلى توضـيح الدائـنين المضـمونين المعنـيين                

لبديل الوارد في اية مشروع وفـيما يـتعلق بالنص ا  ". الدائـنين المضـمونين الحالـيين   "بعـد عـبارة     
         د بالإجراء المذكور في التوصـية، والـذي يتـيح إمـا موافقـة الدائنين المضمونين الحاليين وإما التقي

. ، أُعــرب عــن رأي مفــاده ألا تشــترط ســوى موافقــة الدائــنين الحالــيين   ١٩مشــروع التوصــية 
فرضـا إملائـيا من   "ثل ولوحـظ أن التصـرف دون تلـك الموافقـة قـد يـثير مسـائل دسـتورية، ويم ـ                  

 مثل الحالة التي يمتنع فيها أحد الدائنين عن     ،قد لا يكون مقبولا إلا في حالات استثنائية       " أعـلى 
 ينــبغي أن ١٨وذهــب رأي آخــر إلى أن مشــروع التوصــية . إبــداء الموافقــة دون ســبب معقــول

ورية للدائنين  ، الذي يوفّر الضمانات الضر    ١٩يـنظر فـيه جنـبا إلى جنـب مـع مشروع التوصية              
 .المضمونين الحاليين

٥٨-  ــة، أقـــر  مـــع إدخـــال ١٨ الفـــريق العـــامل مضـــمون مشـــروع التوصـــية  وبعـــد المناقشـ
 .التنقيحات المذكورة أعلاه

  
  ١٩التوصية     

 مع حذف النص البديل  ١٩وافـق الفـريق العامل على مضمون مشروع التوصية          وقـد    -٥٩
 .وإزالة المعقوفتين من حول البديل الأول) ب(الثاني الوارد بين معقوفتين في الفقرة 

ل  بحيث تجسد الاتفاقات المتوص  ١٩-١٣ولوحـظ أنه سيلزم تنقيح عناوين التوصيات         -٦٠
 .إليها بشأن مضمون كل توصية

  
  ٢١-٢٠التوصيات   : الإبطال )ه( 

 أُبديــت في مســتهل المناقشــة عــدة ملاحظــات عامــة بشــأن المســائل الــتي ترتكــز علــيها   -٦١
الكيفـية الـتي يمكـن ـا للدائن أن يتبين أنه            : وشملـت تلـك المسـائل     . المفاهـيم الجـاري مناقشـتها     
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يـتعامل مـع عضـو في مجموعـة شـركات، مع ملاحظة أن هذا الأمر ستكون له أهمية خاصة إذا       
     كانـت القواعـد المطـب          قة على الشركات   قة عـلى مجموعـات الشـركات مختلفة عن القواعد المطب

ــنفرد ــيم        الم ــائر المفاه ــك لس ــة شــركات، وكذل ــثل مجموع ــا يم ــد أوضــح لم ة؛ والحاجــة إلى تحدي
والافتراضـات؛ والحاجـة إلى توضـيح مـا إذا كان العمل منطلقا من افتراض وجود انفصال بين           

.  وتبـيان مـا قـد يوجـد مـن ظـروف يمكـن أن تسـوغ الخـروج عـن ذلك الافتراض                       ،الشـركات 
 .نظر في تلك المسائلواتفق الفريق العامل على ضرورة ال

وفـيما يـتعلق بالإبطـال، اسـتذكر أن الدلـيل التشـريعي يتـناول هـذه المسائل بشيء من               -٦٢
الجــزء الــثاني، الفصــل الــثاني، الفقــرات (عــلى حــد ســواء في التوصــيات والتفصــيل، في التعلــيق 

ــناول ســوى      ). ٢٠٣-١٤٨ ــاملات الشــخص ذي الصــلة لا تت ــتعلقة بمع ــيد أن التوصــيات الم ب
ن معاملتهم  وضـرورة تحديـد فئات الأشخاص الذين يتعي  ،)٩٠التوصـية  (سـألة فـترة الاشـتباه     م

ورئـي أن المسـألة الـتي ينبغي للفريق العامل أن    ). ٩١التوصـية  (كأشـخاص ذوي صـلة بـالمدين        
يـنظر فـيها هـي مـا إذا كانـت هـناك حاجـة إلى معالجـة إضـافية مـن أجـل تناول المعاملات التي                   

 .اموعاتتحدث في سياق 

ثـيرت عـدة تساؤلات بشأن الهدف من الإبطال في سياق مجموعات الشركات، مع             وأُ -٦٣
ملاحظـة أن إشـراك أطـراف داخـل اموعـة وخارجها في معاملات قد تخضع للتمحيص يدل             
عـلى ضـرورة النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة مختلفة عن تلك الواردة في مشروع         

وأثـير عـلى وجـه الخصـوص تسـاؤل عمـا إذا كـان ينـبغي أن يكـون الهـدف           . يالدلـيل التشـريع  
هـو حمايـة المعاملات الداخلية ضمن إطار اموعة استنادا إلى مفهوم مجموعة الشركات              المـراد   

، أم إجـراء تمحـيص خـاص لـتلك المعـاملات على أساس أن كل عضو في اموعة هو                     بكليـتها 
ر المعــاملات فــيما بيــنهم معــاملات أشــخاص ذوي صــلة،  كــيان منفصــل وينــبغي بالــتالي اعتــبا 

مسرد المصطلحات، الفقرة (ضـمن المعـنى الـوارد في تعريف ذلك المصطلح في الدليل التشريعي       
 .وأُبدي قدر من التأييد لاتباع النهج الثاني)). ي ي(

ــنهج المت ــ  -٦٤ اســترعاء وهــو ، ٢١ و٢٠بع في مشــروعي التوصــيتين وأُبــدي أيضــا تأيــيد لل
لانتـباه إلى أن المعـاملات الـتي تجـري في إطـار اموعـة تطرح اعتبارات خاصة قد يلزم تناولها                     ا

درج كســـبب لإبطـــال ورئـــي أن احـــتمال وجـــود احتـــيال ينـــبغي أن ي ـــ. في قـــانون الإعســـار
 .المعاملات التي تجري في إطار اموعة

٦٥-      مع إضافة   ٢١ و ٢٠   الفريق العامل مضمون مشروعي التوصيتين     وبعـد المناقشـة، أقـر ،
 .إشارة إلى المعاملات الاحتيالية
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  إنـزال المرتبة  )و( 
 /A/CN.9/WG.V من الوثيقة ١٧نظـر الفـريق العـامل في المسـألة الـتي أثيرت في الفقرة       -٦٦

WP.76/Add.1 .وأُبدي تأييد محدود لضرورة تناول مسألة إنـزال المرتبة من خلال توصية. 
  

  نتصاف  لاسبل ا   -٣ 
  ٢٢التوصية     : التجميع      

شـدد الفـريق العـامل عـلى أن التجمـيع لا ينـبغي أن يكـون متاحا كسبيل انتصاف إلا            -٦٧
ــد بوضــوح في مشــروع       جســبغي أن ي ــنهج ين في حــالات محــدودة جــدا ومناســبة، وأن هــذا ال

 .٢٢التوصية 

 تتجلى إلا بعد من مشروع التوصية لن) ج(-)أ(وذُكـر أن المعـايير المبيـنة في الفقـرات       -٦٨
 .بدء إجراءات الإعسار، وأن هذه النقطة ينبغي أن تجسد بمزيد من الوضوح في الصياغة

 أيضــا إشــارة إلى الديــون  ٢٢مــن مشــروع التوصــية  ) أ(واقــترح أن تــدرج في الفقــرة   -٦٩
 .المختلطة

 كــان د ممــاوالصــعوبات المقــترنة بالــتأكّ ) ب(وأُبــدي بعــض القلــق إزاء نطــاق الفقــرة   -٧٠
يجـول في ذهـن الدائـنين وقـت دخولهـم في المعـاملات مـع أعضـاء مجموعـة الشـركات، حسبما                       

ولهذا السبب، اقترح أن يشير . A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1 مـن الوثـيقة      ٢٧ذُكـر في الفقـرة      
 .إلى غالبية الدائنين أو إلى عدد كبير منهم) ب(المعيار المذكور في الفقرة 

، ينبغي  )ج(ر مفـاده أن معيار المنفعة لجميع الدائنين، الوارد في الفقرة            وقُـدم اقـتراح آخ ـ     -٧١
أي غمــوض بذلــك أن يــزيل مــن شــأنه أن يعتــبر هــو العــامل المحــوري في إصــدار أمــر التجمــيع،  

وبغــية تبــيين الأهمــية المحوريــة لذلــك العــامل، اتفــق عــلى نقــل    ). ب(محــتمل في مشــروع الفقــرة  
 ).ج( وبالتالي على حذف الفقرة ،مة التوصيةإلى مقد) ج(الفقرة الإشارة إلى ذلك المعيار من 

واتفـق عـلى أن هناك عاملا آخر يتعين أخذه في الاعتبار لدى إصدار أمر التجميع هو             -٧٢
 ).د(وهمية، وأنه ينبغي إدراج ذلك العامل في فقرة إضافية بنى وجود مكائد احتيالية أو 

 مع إدخال التنقيحات الصياغية     ٢٢مشروع الفقرة    الفـريق العـامل مضـمون        أقـر قـد   و -٧٣
 .المذكورة أعلاه
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  إعادة التنظيم   -٤ 
            ٢٤ و ٢٣التوصيتان      : دة  خطة إعادة التنظيم الموح  

الخطة لتصبح  " اقـتراح "، اقـترح تنقـيح الإشـارة إلى         ٢٣فـيما يـتعلق بمشـروع التوصـية          -٧٤
من شأا أن تعترف    ة أن تلـك الخطـة       الخطـة؛ وأن يوضـح في مشـروع التوصـي         " الموافقـة عـلى   "

بمصـالح وحقـوق دائـني مخـتلف أعضـاء اموعـة المشمولين بالخطة؛ وأنه قد يكون من الأنسب        
 الفــريق العــامل مضــمون أقــرقــد و". دةخطــة موحــ"بــدلا مــن " خطــة مشــتركة"أن يشــار إلى 

 .مشروع التوصية مع إدخال تلك التنقيحات

ــتعلق بمشــروع التوصــي   -٧٥ ــيما ي ــه     ٢٤ة ف ــائل بأن ــرأي الق ــنطاق لل ــيد واســع ال ــدي تأي ، أُب
يمكـن شمـل كـيان موسـر في خطـة إعـادة تنظـيم بأمـر من المحكمة، لأنه ليس خاضعا لقانون                        لا

لوجود حالات  منه  بيد أن الفريق العامل، إدراكا      . الإعسـار ولـيس طرفا في إجراءات الإعسار       
س أمرا نادرا في الممارسة العملية، اتفق       يكـون فيها ذلك الشمل مناسبا ولكون ذلك الشمل لي         

عـلى أنـه يمكـن شمـل كـيان موسر في خطة إعادة تنظيم على أساس طوعي دعما لإعادة تنظيم                
أعضـاء آخـرين في مجموعـة الشـركات ذاـا، شـريطة أن يوافـق عـلى ذلـك دائنو ذلك                 وضـعية   

وطُلب إلى الأمانة   . قةالكـيان الموسر وأصحاب الأسهم فيه وفقا لقواعد قانون الشركات المطب          
 .أن تصوغ توصية جديدة ذا المعنى للنظر فيها مستقبلا

  
  مسائل أخرى    -٥ 

 مــــن الوثــــيقة٤٩أرجــــأ الفــــريق العــــامل نظــــره في المســــائل المطــــروحة في الفقــــرة   -٧٦
A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1إلى دورة مقبلة . 

  
  "مجموعة الشركات   "تعريف  -٦ 

في ســياق إجــراءات " مجموعــة الشــركات"تعــريفا محــتملا لتعــبير نــاقش الفــريق العــامل  -٧٧
، وكذلــك A/CN.9/WG.V/WP.76 مــن الوثــيقة ٣الإعســار يســتند إلى الــنص الــوارد في الفقــرة  

 .A/CN.9/WG.V/WP.74 وما يليها من الوثيقة ٧إلى الاعتبارات التي أُبديت في الفقرة 

٧٨- موعــات الشــركاوذُكــر أن هــناك عــد ت في مجــالات مخــتلفة مــثل اللوائــح ة تعــاريف
وذُكر كذلك أنه يوجد . بورصات الأوراق الماليةتنظيم الضـريبية والمحاسـبية ولوائـح     التنظيمـية   

              نة، مثل قانون الإعسار الكولومبـي، حيث أيضـا تعـريف مـن هـذا القبـيل في قوانـين إعسار معي
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 ووحــدة إدارة أعضــاء يــتمحور ذلــك الــتعريف حــول فكــرتين أساســيتين، همــا وحــدة الغــرض  
 .مجموعة الشركات

ــتعلق بمفهــوم   -٧٩ ــواردة في الفقــرة  "مجموعــة الشــركات"وثمــة شــاغل ي  مــن ٣، بصــيغته ال
هـو ضـرورة أن تكـون الأطـراف الثالـثة قـادرة عـلى تبين أن         و،  A/CN.9/WG.V/WP.76الوثـيقة   

جميع، أُشير إلى أن    وحسبما ذُكر أعلاه بشأن الت    . شـركاءها الـتجاريين هـم أعضاء في مجموعة        
ــنطوي عــلى صــعوبات        ــد ي ــثة بوجــود مجموعــة شــركات ق ــر مــدى عــلم الأطــراف الثال . تقري

وأضـيف أن إرسـاء اشـتراط مـن هـذا القبيل قد يتطلب نظاما للإعلان أو التسجيل، وأن إدارة              
نظـام مـن هـذا القبـيل قـد لا تكون يسيرة على الصعيد العابر للحدود ويمكن أن تتطلب فرض                  

 . على عدم الامتثالجزاءات

مرتكزا على عناصر " مجموعة الشركات "تعـبير واقـترح أن يكـون أي تعـريف محـتمل ل          -٨٠
ويمكـن تحديـد تلـك العناصر الأساسية        . أساسـية معيـنة مشـتركة بـين جمـيع الولايـات القضـائية             

ة منشآت لديها موجودات في ولايات قضائية مختلفة؛ وجود سيطرة على        وجـود عـد   : يـلي  بمـا 
عضــاء مجموعــة الشــركات، معــبر عــنها بوحــدة توجــيهها الإداري؛ والممارســة الفعلــية لــتلك    أ

وذُكـر أيضـا أن هـناك عناصـر أخـرى، مـثل إعـلان عضـوية مجموعة الشركات على            . السـيطرة 
 المــلأ وعــلم الأطــراف الثالــثة بوجــود اموعــة، يمكــن أن تضــاف لكــي تــنظر فــيها كــل دولــة   

 .بمفردها

مجموعــة  "لتعــبيرأن الفــريق العــامل ربمــا يــود الــنظر في مفاهــيم مخــتلفة   وذُكــر كذلــك  -٨١
وعـلى سبيل المثال، أُوضح أنه قد يكون   . ، تـبعا لسـياق الحكـم ذي الصـلة ونطاقـه           "الشـركات 

آخر مستصـوبا الأخـذ بمفهـوم عـريض موعـة الشركات لأغراض الإدارة المشتركة وبتعريف           
 .ضيق له لأغراض الإبطال

، لوحظ  A/CN.9/WG.V/WP.76 من الوثيقة    ٣تعلق بالتعريف الوارد في الفقرة      وفـيما ي ـ   -٨٢
لازمـة لأن تلك المنشآت تخضع  إشـارة  " منشـآت ليسـت بالضـرورة شـركات     "أن الإشـارة إلى     

 من الدليل ٨وأضيف أن هذا النهج يتوافق مع التوصية . لإجـراءات إعسـار في عدد من الدول       
ة فـيما يـتعلق بـإدراج إشـارة إلى الأشـخاص الطبيعيين في             وأُبديـت ملاحظـات مماثل ـ    . التشـريعي 

 .ذلك التعريف

وذُكــر كذلــك أنــه ينــبغي الاحــتفاظ بالإشــارة إلى الترتيــبات الــتعاقدية في مشــروع         -٨٣
، أمــا العقــود الــتي لا تســتتبع أي ســيطرة بــين أطــرافها، مــثل        "مجموعــة الشــركات "تعــريف 

 .الاتفاقات الامتيازية، فينبغي استبعادها
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وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانة أن تعد مشروع تعريف جديدا لتعبير          -٨٤
 . على ضوء الملاحظات الواردة أعلاه" مجموعة الشركات"
  

  المسائل الدولية      -جيم   
  (COMI) مركز المصالح الرئيسية    : الاختصاص ببدء إجراءات الإعسار         -١ 

 .وع الاختصاص ببدء إجراءات الإعسار إلى دورة مقبلةأرجأ الفريق العامل مناقشة موض -٨٥
  

  معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار           -٢ 
  الإدارة المشتركة    )أ( 

الإدارة المشــتركة لإجــراءات الإعســار في موضــوع اتفــق الفــريق العــامل عــلى مناقشــة  -٨٦
حة الخاصـة بالإدارة   المـنقّ السـياق الـدولي في جلسـة لاحقـة، بالاقـتران مـع الـنظر في التوصـيات             

 . المشتركة في السياق الداخلي
  

  ٣٣-٢٥التوصيات   : التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        )ب( 
فـيما يـتعلق بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات، لاحظ الفريق العامل الحاجة إلى إدراج               -٨٧

اللاحق لبدء الإجراءات   بعـض التنقيحات المتفق عليها فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالتمويل           
من قبيل الإشارات إلى مجموعة     وذلك  ،  ) أعـلاه  ٦٠-٣٩انظـر الفقـرات     (في السـياق الداخـلي      

، بمــا أنــه قــد يكــون مــن     ٣٣-٢٥الشــركات الحاصــلة عــلى ذلــك الــتمويل، في التوصــيات      
 .المستصوب وضع القواعد نفسها في كلا السياقين

ــه أُ  -٨٨ ــيا،    شــير إلى عــدد مــن المســائل الــتي  غــير أن ــدولي لا تنطــبق محل  تنشــأ في الســياق ال
ــثيرها مشــروع التوصــية      ــتي ي ــة    ٢٧وخصوصــا المســألة ال ــين أعضــاء مجموع ــيمة ب ــل الق  وتحوي

بع في وأضــيف أن تلــك المســائل ربمــا تحــتاج إلى اعــتماد ــج مخــتلف عــن الــنهج المت ــ. شــركات
ســياق اموعــة قــد  وذُكــر، عــلى ســبيل المــثال، أن حــركة الموجــودات في   . الســياق الداخــلي

اعتــبارات اقتصــادية مــن شــأا أن تفضــي إلى اعــتماد ــج أكــثر مــرونة وإلى اســتعداد  ا تحكمهــ
وارتــئي أيضــا أنــه ينــبغي ذكــر الحاجــة إلى المــزيد مــن  . تلــكالــتحويل أكــبر للســماح لعملــيات 
 .المرونة في مشروع النص

لـتي قـد تتـيح التمويل       ز عـلى الشـروط ا     ولوحـظ كذلـك أن التوصـيات ينـبغي أن تركّ ـ           -٨٩
 . اللاحق لبدء الإجراءات



 

 22 
 

 A/CN.9/622

 عـلى أسـاس أنـه لم يتضح من          ٢٦وأُعـرب عـن شـاغل فـيما يـتعلق بمشـروع التوصـية                -٩٠
المشــروع الحــالي أي ممــثل للإعســار ســيكون في موضــع يمكــنه مــن الحصــول عــلى الــتمويل في    

ا على  ير، رد وأش. سـياق مجموعـة شـركات وباسم أي كيان سيتم الحصول على ذلك التمويل             
ذلـك، إلى أن الجـواب عـلى هـذا السـؤال قـد يـتوقف عـلى مـا إذا كانـت هناك إدارة مشتركة                           
لأعضـاء اموعـة أو لإجـراءات الإعسـار الفـردية لهـؤلاء الأعضـاء، على أن يكون لكل عضو                    

 .ممثل إعسار قائم بذاته

المـزيد مــن المناقشــة  وبعـد مناقشــة أولــية، اتفـق الفــريق العــامل عـلى الحاجــة إلى إجــراء     -٩١
ــن المناقشــة حــول          حــول  ــة، عــندما يتســنى إجــراء المــزيد م تلــك التوصــيات في جلســة لاحق

 . حة الخاصة بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في السياق الداخليالتوصيات المنقّ
  

  التجميع الموضوعي      : سبل الانتصاف    -٣ 
  دة خطط إعادة التنظيم الموح   : إعادة التنظيم  -٤ 
  تنازع القوانين  : مسائل أخرى   -٥ 

لاحـظ الفـريق العـامل أن المسـائل المـتعلقة بالتجمـيع الموضـوعي وخطط إعادة التنظيم               -٩٢
 وأجل النظر فيها    ،دة وتـنازع القوانين أثارت عددا من الأسئلة المعقدة في السياق الدولي           الموح ـ

 . ائل في السياق الداخليتلك المسحول إلى جلسة لاحقة بعد إجراء المزيد من المناقشة 
  

  شكل العمل في المستقبل             -دال  
اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه مـن غـير الممكـن في هذه المرحلة اتخاذ قرار حول شكل              -٩٣

ل الدلـيل التشريعي نقطة الانطلاق لذلك العمل،     واتفقـت الآراء عمومـا عـلى أن يشـكّ         . عملـه 
ت الشـركات في حالـة الإعسار ينبغي أن تخضع     وعـلى أن المسـائل الـتي تـثيرها معالجـة مجموعـا            

 .لتحليل دقيق وعلى ضرورة وضع أحكام محددة، حيثما كانت مطلوبة، لذلك السياق

 A/CN.9/WG.V/WP.76على شكل الوثيقة المعدة واتفـق كذلـك عـلى أن ورقات العمل      -٩٤
ــتعلقة        ــامل بشــأن مخــتلف المســائل الم ــريق الع ــداولات الف ــرت م ا يسموضــوع بمعالجــة وإضــافا

 .مجموعات الشركات في سياق الإعسار، وأنه ينبغي المضي في ذلك النهج
 


